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 مقدمــة 
ـة الجا ـتبر مـن القواعـد المزدو ـ نـ  من المسلم به أن قاعدة تنازع القوانين تعـ

le caractère bilatéral de la règle de conflit  ويعنـ  ذـ ا أن القـانون
الوا   التطبيق ال ي ينتج عن إعمال ذـ   القاعـدة قـد ن ـون قانونـاي وطنيـاي للقا ـ  
المعــروع عليــه النــزاع  مــا قــد ن ــون قانونــاي أ نبيــايق عــ اا مــا أ ــا   قاعــدة التنــازع 

ــق القــانون  ــس تطبي ــال إل الشخصــ  عــ  مســاول االــوال الشخصــية  علــس ســبيل المث
ــ ن  ــة  ع ــا   ذــو القــانون وا ــ  التطبيــق علــس مســ لة ااذلي كقــانون الجنســية باعتب
تطبيق قاعدة التنـازع ذـ   قـد نقـود إلـس تطبيـق القـانون الـوطن  للقا ـ  المعـروع 
عليـه النـزاع إاا  ـان الشـخم يتمتـع بجنســية دولـة القا ـ   مـا قـد نطبـق القا ــ  

 نبياي ع  الحالة الع سيةققانوناي أ 
ــ  ينب ــ  أن  ــانون اا نب ــلأ أن الق ــس ال ــ  عل ــ  تترت ــاوج ال امــة الت ومــن النت
يو ــع  قاعــدة عامــة عــ  نزــل المر ــز الــ ي يو ــد نيــه القــانون الــوطن  مــن ليــ  
إم انيـــة التطبيـــق  ويالتـــال  ينب ـــ  ألا يتخـــ  المشـــرع إ ـــرا ا  مـــن  ـــ ن ا تز ـــيل 

قــانون اا نبــ ق الــلأ أن قاعــدة التنــازع تتســم ب ن ــا تطبيــق القــانون الــوطن  علــس ال
قاعدة غير مبا رة تشـير إلـس تطبيـق قـانون مـا علـس النـزاع والـ ي قـد ن ـون قـانون 

 ق(1)اأ نبي االقا   ااته المعروع عليه النزاع  ما قد ن ون قانون
ومن الملالظ أن مـن ج تنـازع القـوانين ذـو الطريقـة المعتـادة والعامـة لتحديـد 

ون الوا ــ  التطبيــق عــ  مجــال العلاقــا  الخا ــة الدوليــة وقــد انزــرد  قاعــدة القــان
التنازع عـ  الما ـ  بح ـم تلـلأ العلاقـا   إلا أن الانتقـادا  مـا لبثـت أن و  ـت إلـس 
ذ ا المن ج ع  تحديد القانون الوا   التطبيق مما أدى إلس ظ و  ما نسـمس ب زمـة 

 
صراحة على  وجىوع عىدم التةرقىة بىين القىانون  لذلك نجد أن مجمع القانون الدولي قد نص (1)

أبريى   25الوطني والقانون الأجنبي في هذا الشأن. فوفقاً للةقرة الأول  من قراره الصادر بتاريخ 

 فإن: 1952

“Les règles de droit international privé ne doivent pas, pour des raisons 

démographiques, utiliser des points de rattachement donnant lieu à une 

différence entre le domaine d’application de la loi nationale et de la loi 

étrangère”. 
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 قla crise du conflit des loisتنازع القوانين 
مــن أذــم المزانــا التــ  تنســ  إلــس قاعــدة تنــازع القــوانين ذــو طابع ــا الحيــادي 
ال ي تتم ع  ظله التسوية بين القانون الوطن  والقانون اا نب  مـن ناليـة إم انيـة 
التطبيقق عقاعدة التنازع الت  تقـر  علـس سـبيل المثـال إ  ـاع أذليـة اادا  لقـانون 

إلـس تطبيـق القـانون الـوطن  إاا  ـان الشـخم  نسية الشخم  ذـ   القاعـدة تقـود 
المعنوي يتمتع بجنسية الدولة   ما تقـود إلـس تطبيـق قـانون دولـة أ ـرى إاا لـم ن ـن 

 الشخم متمتعاي بجنسية دولة القا  ق
إلا أن ذ ا الطابع التجريدي الحيادي لقاعدة التنازع نقابله عيوب أ ـرى تـدو  

ت قاعــدة التنــازع الوطنيــة تحقــق عدالــة كل ــا لــول نقطــة  ويســية وذــ  أنــه إاا  ان ــ
ــانون الــوطن  والقــوانين اا نبيــة إلا أن ــا لا  ــع الا تصــات التشــريع  بــين الق توزي

عـ  بعـا االـوال  la sécurité juridiqueتكزل تحقيق عنصر اامان القـانون  
الت  يؤدي عي ا إعمال قواعد التنازع المعدة سلزاي إلس نتاوج غير مرغـوب عي ـاق عكـل 
ما ت تم به قاعدة التنازع ذو تحديد القانون الوا   التطبيـق دون أن تلقـ  بـالاي إلـس 

 نتاوج إعمال وتطبيق ذ ا القانونق
ومن أ ل ذـ ا ينتقـد الزقـه السـاود عـ  الـدول اانجلوس سـونية قاعـدة التنـازع 
المزدو ـــة الجانـــ  ان ـــا قاعـــدة تتســـم بـــالجمود  ليـــ  يـــتم تحديـــد القـــانون وا ـــ  

استناداي إلس نظام قانون  معين وليل إلس ا تيا  قاعدة مو ـويية محـددة   التطبيق
ــن ج التنــازع  ــا م ــ  نز ــ  إلي  ــول الت ــس عــدم عدالــة الحل ــنع ل ذــ ا بالتــال  عل وي

 المزدوج الجان  بسب  عدم معرعة محتوى القانون المطبقق
حـو ومن الوا ح أن قاعدة التنازع المزدو ة الجان  يتم إعمال ا علس ذـ ا الن

دون أن يؤ ــ  عــ  الاعتبــا  محتــوى أو م ــمون القــوانين اا  الصــلة بــالنزاع  وذــ ا 
المحتوى لا نظ ر إلا ع  مرللـة تاليـة عنـدما يـتم الر ـوع إلـس القـانون الـ ي أ ـا   
إليه قاعدة التنازع المختصـةق ومـن ذنـا نعيـ  قاعـدة التنـازع المزدو ـة الجانـ  أن ـا 

 قune règle mécanique et aveugleقاعدة آلية وعميا  
علس أن التسـالل يثـو  عـن مـدى إم انيـة الت لـ  علـس عيـوب قاعـدة التنـازع 
من الخا ج  أو بمعنس آ ر بواسطة وساول لا تنتم  إلس قاعدة التنازع اات ـاق وعلـس 
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و ه التحديد ذل نم ن للأطراف استبعاد تطبيق قاعدة التنازع أنـاي  ـان القـانون الـ ي 
 اعدة؟ تشير إليه ذ   الق

 تطبيــقااطــراف عــ   ذــ ا ذــو مو ــوع بحثنــا الحــال  والــ ي يــدو  لــول دو 
 قالتنازع المزدو ة الجان قاعدة 

 تقسيم الدراسة:
 استناداي إلس ما تقدم نقسم البح  علس الو ه التال :

مدى التزام ااطراف ب عمـال القـانون الـ ى تشـير إليـه قاعـدة   تم يدى مبح 
   قالتنازع

 الاتزاق علس استبعاد القانون الوا   التطبيقق  ااول مبح ال
 المبح  الثانس: أثر الاتزاق الا راوس علس قاعدة التنازع الوطنيةق
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 تمهيدى   مبحث 
 مدى التزام الأطراف بإعمال القانون    

   الذى تشير إليه قاعدة التنازع   
اعــدة  نتعــرع نيمــا يلــ  لمبــدأ  ــواز اســتبعاد ااطــراف للقــانون الــ ي تشــير إليــه ق 

 التنازع   ما نبين أن نظام الاتزاق الإ راو  نعد وسيلة لعلاج عيوب قاعدة تنازع القوانينق 
 أ( مبدأ جواز استبعاد الأطراف للقانون الذي تشير إليه قاعدة التنازع:

ت ذ  غالبية اانظمـة القانونيـة عـ  الوقـت المعا ـر إلـس تقريـر قاعـدة التـزام 
 مـا  من تلقا  ااته  وإاا  ان اامـر  ـ للأ عـ ن تسـاللاي القا   بتطبيق قاعدة التنازع 

لول مدى لق ااطراف ع  ا تيـا  قـانون آ ـر نطبـق بـدلاي مـن القـانون الـ ي يدو  
وذل يلتـزم القا ـ  بتطبيـق قـانون الإ ادة علـس ذـ ا النحـو   تشير إليه قاعدة التنازع

م بتطبيـق ذـ   القاعـدة مستبعداي القانون ال ي تشير إليـه قاعـدة التنـازع مـع أنـه يلتـز 
 اا يرة من تلقا  ااته؟ 
لـه أذميـة لـيل عقـ  عـ  ظـل  أن ذـ ا التسـالل تبـدويلالـظ  -بادئ اي بـد  

النظــام الزرنســ  الحــال  الــ ي نقــر  عــدم و ــود التــزام علــس القا ــ  بتطبيــق قاعــدة 
التنــازع مــن تلقــا  ااتــه وإنمــا تبــدو أذميتــه أكثــر عــ  ظــل القــوانين التــ  ت  ــ  بمبــدأ 

 لطابع الإلزام  لقاعدة التنازع بالنسبة للقا  قا
ع اا قر نا أن القا   يلتزم بتطبيق قاعدة التنازع من تلقا  ااتـه ع نـه مـن  -

الوا   تحديد طبيعة ومجال ذ ا الالتزامق علو  ان اامـر نقتصـر علـس قواعـد التنـازع 
تـزم بتطبيـق عـ ن معنـس الـلأ أن القا ـ  يل  المنصوت علي ا ع  المعاذدا  الدوليـة

قواعد التنازع التعاذدنة من تلقا  ااته ولا نسمح للأطـراف باسـتبعاد القـانون المشـا  
إليه من قبل المعاذدةق ع  لين أن ب م ـان م اسـتبعاد قواعـد التنـازع اا ـرى التـ  لا 

 تجد مصد ذا ع  المعاذدا  الدوليةق
ــازع م ــ ــق قاعــدة التن ــزام القا ــ  بتطبي ــت قاعــدة الت ــه  نأمــا إاا  ان ــا  اات تلق

ــة  –تقتصــر  ــة  –بحســ  مو ــوع العلاق ــلأ ااطــراف لري ــ  لا نمل ــس المســاول الت عل
التصرف عي ا  ع ن ذ ا الو ع نقود إلس أن ذناك مجالاي نم ن نيه للأطـراف اسـتبعاد 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لاقتصاد امجلة القانون و  
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قاعدة التنازع وأن ذناك مجالاي آ ر لا نم ن م نيـه الييـام بـ للأق عزـ  مجـال الحقـوق 
لا نجـوز  les droit indisponiblesاف لريـة التصـرف التـ  لا نملـلأ عي ـا ااطـر 

ل ــم اســتبعاد تطبيــق القــانون الــ ي تحــدد  قاعــدة التنــازع عــ  لــين أن عــ  مقــدو ذم 
استبعاد ذ ا القانون عندما يتعلق اامر بالحقوق الت  نمللأ ااطراف لريـة التصـرف 

 قles droit disponiblesعي ا 
ــا أن المبــدأ ذــو عــدم    - ــس القا ــ  بتطبيــق قاعــدة  أمــا إاا قر ن و ــود التــزام عل

ــة تطبيق ــا ع ننــا ســنجد أنزســنا أمــام ألــد   ــه عقــ  إم اني ــه وإنمــا ل التنــازع مــن تلقــا  اات
 وإما ألا نقوم ب للأق    و عين إما أن نقر  القا   تطبيق قاعدة التنازع من تلقا  ااته 

بتطبيـق  ع اا قر  القا   تطبيق قاعدة التنازع من تلقـا  ااتـه ع نـه سـيقوم /
القــانون اا نبــ  المشــا  إليــهق علــس أن و ــود اتزــاق للأطــراف علــس تطبيــق قــانون 

سـيحول دون ييـام القا ـ   –علس عرع الاعتراف للأطراف بـالحق عـ  الـلأ  –آ ر 
 بتطبيق القانون المحدد من قبل قاعدة التنازع الوطنيةق

زع من تلقـا  وإاا امتنع القا   عن استخدام سلطته ع  تطبيق قاعدة التنا /
ااته ع ن معنس الـلأ أنـه لـن نطبـق القـانون الـ ي تشـير إليـه قاعـدة التنـازع وسـيقوم 

الـوطن  إلا إاا تمسـلأ ااطـراف بتطبيـق القـانون اا نبـ  الـ ي تشـير  هبتطبيق قانون
ليــه قاعــدة التنـــازعق وعــ  ذـــ   الحالــة إاا  أى ااطــراف أم مـــن مصــلحت م تطبيـــق إ

ــه مــن ق ــزم القــانون المشــا  إلي ــس يلت ــه لت ــي م التمســلأ ب ــازع  ــان عل ــل قاعــدة التن ب
القا   بتطبيقهق أما إاا لـم تكـن ل ـم مصـلحة عـ  تطبيـق ذـ ا القـانون المحـدد مـن 
قاعدة التنازع وإنما تتحقق مصلحت م بتطبيـق قـانون آ ـر عـ ن علـي م الاتزـاق علـس 

  وذـ ا ذـو تطبيق ذ ا القانون لتس نحولوا دون ييام القا   بتطبيق قانونـه الـوطن
 قl’accord proceduralما نطلق عليه ا طلاح "الاتزاق الإ راو " 

 ب( استبعاد القانون واجب التطبيق كوسيلة لعلاج عيوب قاعدة التنازع:
لا نم ــن لقاعــدة التنــازع الوطنيــة أن تبلــ  ذــدع ا إلا إاا تــم تحديــد القــانون 

ن ق وقاعــدة التنــازع لا الوا ـ  التطبيــق علــس العلاقــة المعرو ــة علــس القا ــ  الــوط
 تشير إلس تطبيق قانون محدد علس العلاقة القانونيةق

ــا القا ـــ  الـــوطن   ــانون الـــدا ل  التـــ  نقـــوم عي ـ ععلـــس  ـــلاف علاقـــا  القـ



 الوطنية من قبل أطراف النزاع   تطبيق قاعدة التنازع   استبعاد 
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بتطبيق قانونه مبا رة علس النزاع  نجد أن اامـر مختلـت تمامـاي عـ  مجـال العلاقـا  
ليـة بـين الـدول وتسـ يل انتقـال الخا ة الدوليـةق الـلأ أن تشـجيع  وابـ  التجـا ة الدو 

ااعـراد عبـر الــدول المختلزـة نقت ــيان أن تقبـل  ــل دولـة إم انيــة أن نطبـق القا ــ  
 الوطن  القوانين اا نبية علس ذ   الرواب ق

ومن أ ل ذ ا ع ن القانون اا نب  ينب   أن يو ع  قاعـدة عامـة عـ  نزـل 
نيـة التطبيـقق الـلأ أن قاعـدة المر ز ال ي يو ـد نيـه القـانون الـوطن  مـن ليـ  إم ا

  التنــازع تتســم ب ن ــا قاعــدة غيــر مبا ــرة تشــير إلــس تطبيــق قــانون مــا علــس النــزاع
 اي  مــا قــد ن ــون قانون ــ  والــ ي قــد ن ــون قــانون القا ــ  ااتــه المعــروع عليــه النــزاع

ق عقاعــدة التنــازع التــ  تقــر  علــس ســبيل المثــال إ  ــاع أذليــة اادا  لقــانون اي أ نبي ــ
خم  ذـ   القاعـدة تقـود إلـس تطبيـق القـانون الـوطن  إاا  ـان الشـخم  نسية الش

المعن  يتمتـع بجنسـية الدولـة   مـا تقـود إلـس تطبيـق قـانون دولـة أ ـرى إاا لـم ن ـن 
 الشخم متمتعاي بجنسية دولة القا  ق

وإاا  انت قاعـدة التنـازع الوطنيـة تحقـق عدالـة توزيـع الا تصـات التشـريع  
لقــوانين اا نبيــة إلا أن النقــد مــا لبــ  أن و ــه إلي ــا بــدعوى بــين القــانون الــوطن  وا

عـ  بعـا  la sécurité juridiqueأن ا لا تكزل تحقيـق عنصـر اامـان القـانون  
االوال الت  يؤدي عي ـا إعمـال قواعـد التنـازع المعـدة سـلزاي إلـس نتـاوج غيـر مرغـوب 

انـ  ذـ  مجـرد الإ ـا ة عي اق والسب  ع  اللأ أن وظيزة قاعدة التنازع المزدو ـة الج
 إلس القانون وا   التطبيق دون الاذتمام بالنتاوج الت  تترت  علس تطبيقهق

ــانون  ــد الق ــادة والعامــة لتحدي ــة المعت ــوانين ذــو الطريق ــازع الق ــر مــن ج تن نعتب
الوا   التطبيق ع  مجال العلاقا  الخا ة الدوليـةق وقـد انزـرد  قاعـدة التنـازع عـ  

قا   إلا أن الانتقـادا  مـا لبثـت أن و  ـت إلـس ذـ ا المـن ج الما   بح م تللأ العلا
ــازع  ــد القــانون الوا ــ  التطبيــق ممــا أدى إلــس ظ ــو  مــا نســمس ب زمــة تن عــ  تحدي
القوانينق وقد أس مت العديد مـن العوامـل عـ  بـروز منـاذج  ديـدة إلـس ليـز الو ـود 

تـ   انـت محجـوزة أذم ا زيادة تد ل الدولة ع  التنظيم الآمر لبعا أو ه النشاط ال
تقليــدناي للأعــراد  عــلاوة علــس لا ــة التجــا ة الدوليــة إلــس قواعــد  ا ــة تختلــت عــن 
قواعـــد مـــن ج التنـــازع التقليـــديق مـــن أذـــم المنـــاذج التـــ  ظ ـــر  لتنظـــيم العلاقـــا  

 الخا ة الدولية من ج القواعد المادنة ومن ج القواعد ال رو ية التطبيقق



 (التاسع والثمانون العدد ) –لاقتصاد امجلة القانون و  
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انين تســـمح ب م انيـــة العـــدول عـــن وعـــ  نزـــل الســـياق نجـــد أن بعـــا القـــو 
القانون المشا  إليه من قبـل قاعـدة التنـازع عنـدما يت ـح أنـه لا تو ـد  ابطـة وثيقـة 

وأن تللأ الرابطة الوثيقة تتوا د مـع قـانون آ ـرق   بين ذ ا القانون والرابطة القانونية
 "ويةالشـروط الاسـتثنا"وذ   الوسـيلة لعـلاج عيـوب قاعـدة التنـازع والتـ  تعـرف باسـم 

 les" 15"المادة  1988نم علي ا القانون الدول  الخات السويسري الصاد  سنة 

d’exceptionclauses  (1) ق علس أنه من الملالظ أن ذ   الوسيلة مترو ـة عـادة
 للقا   ال ي يتولس الزصل ع  النزاع وليل اطراف الرابطة القانونيةق

د  إلـس  ـوا  مـن ج تنـازع وإلس  ان  ذ   المناذج والطرق الجديدة الت  و  ـ
ــ  مــن الوســاول الزعالــة لعــلاج العيــوب التــ   ــوانين  نعتبــر نظــام الاتزــاق الإ راو الق
تنطوي علي ا قاعدة التنازع  ع اا أ ا   ذ   القاعدة بتطبيق قانون مـا غيـر متوقـع 
بالنسبة للأطراف ولا نحقق مصلحت م عـ ن ب م ـان م اسـتبعاد  والاتزـاق علـس تطبيـق 

رق وإاا  انت الشروط الاستثناوية وسـيلة بيـد القا ـ  لعـلاج عيـوب قاعـدة قانون آ 
 التنازع ع ن الاتزاق الإ راو  وسيلة بيد ااطراف لتحقيق نزل ال دفق

يت ـح لنــا مــن العــرع الســابق أن الاتزــاق الإ راوــ  مــن  ــ نه عــلاج عيــوب 
لنسـبة للأطـراف قاعدة تنازع القوانين الت  قد تشير إلس تطبيـق قـانون غيـر متوقـع با

وذو اامر الناتج عما تتسم به قاعدة التنازع المزدو ة الجانـ  مـن الطـابع الحيـادي 
لي  لا ت تم ذ   القاعدة بالحل ال ي نز   إليـه تطبيـق القـانون المشـا  إليـه قـد  
اذتمام ا بتر يـز العلاقـة أو الرابطـة القانونيـة مـن الناليـة المو ـويية عـ  دولـة مـا 

 ق(2)ذ   الدولةوتطبيق قانون 

 
 من القانون الدولي الخاص السويسري في هذا الشأن علي أن: 15تنص المادة  (1)

“Le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas 

applicable si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste 

que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’ elle se trouve 

dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit”. 
 لذلك قي  في هذا الصدد أن: (2)

Inapte à servir la justice matérielle, l’accord procédural permettait 

cependant de réaliser une justice de rattachement, renforçant à l’égard 

des parties la prévisibilité et la sécurité juridique”. V. Dominique 



 الوطنية من قبل أطراف النزاع   تطبيق قاعدة التنازع   استبعاد 
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 الأول   بحث ال 
 انعقاد الاتفاق الإجرائي وتحديد مجاله 

ااول(  وعـن  مطلـ انعقـاد الاتزـاق الإ راوـ  )ال نتحدث نيمـا يلـ  عـن  ي يـة
 الثان (ق مطل ليه ذ ا الاتزاق )الالمجال ال ي نسرى ع

 الأول   طلب ال 
 كيفية انعقاد الاتفاق الإجرائي 

الاتزـاق الإ راوـ  اتزاقــاي  ـريحاي  وذـ ا مــا  يتطلـ  القـانون الزرنسـ  أن ن ــون 
 ق(1) قانون الإ را ا  المدنية الزرنسية نم 12نصت عليه  رالة المادة 

وقد أكد علس اللأ أن اي اال ام الصاد ة من الق ا  الزرنس ق عوعقـاي لمح مـة 
النقا الزرنسية لا نعد التواعق ال من  من قبل ااطراف علـس النتـاوج التـ  يتو ـل 

 ق(2)ي ا  ل من م دليلاي علس و ود اتزاق إ راو لإ
ويرى البعا الآ ر أنه علس الرغم من ذ   الانتقادا  عـ ن مـا تتطلبـه المـادة 

من القانون الزرنس  من  رو ة و ود اتزاق  ريح أمر يتزق مع مـا ذـو سـاود  12
 ع  نطاق القانون الدول  الخاتق

 
Bureau: L’accord procédural à l’épreuve, Revue critique de droit 

international prive, 1996, p. 617. 
 من هذا القانون علي أن: 12نص المادة ت (1)

“Toutefois, le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement 

juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les 

droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et 

points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat”. 
 بأن:   1992أكتوبر    27قضت في هذا الشأن محكمة النقض الةرنسية في حكمها الصادر بتاريخ    (2)

“Une simple concordance entre les conclusions des parties ne constitue 

pas l’accord exprès par lequel celles-ci peuvent, en vertu de l’article 12 

du nouveau code de procédure civile, lier le juge par les qualifications et 

point de droit auxquelles entendent limiter le débat”. 

 انظر هذا الحكم مشاراً إليه في:

Bénédicte Fauvarque-cosson: Libre disponibilité des droits et conflits de 

lois, L.G.D.J, Paris, 1996., p.251. 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لاقتصاد امجلة القانون و  
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الإ ـا ة إليـه ق ـت مح مـة  والسـابق 1992أكتـوير  27عز  ل م ل ا بتـا ي  
الـــنقا الزرنســـية بـــرعا الطلـــ  المقـــدم مـــن  ـــال  الشـــ ن والـــ ي انتقـــد قا ـــ  
المو وع ع  عدم تطبيق القانون المتزـق عليـه بـين ااطـراف وذـو القـانون الم ريـ  
باعتبــا   قــانون الجنســية المشــتر ة للأطــراف وقــام بتطبيــق قــانون المو ــوع وذــو 

ــانون الزرنســ ق واســتند   ــه لا ن زــ  عــ  ذــ ا الق ــس أن ــلأ عل ــنقا عــ  ال مح مــة ال
الصدد مجرد و ود تواعق  من  بين ااطراف علـس النتـاوج المتبادلـة بين مـا لتكـوين 

 الاتزاق الإ راو ق
ــ   ــام قا ـ ــية ييـ ــنقا الزرنسـ ــة الـ ــ يرة أيـــد  مح مـ ــو الشـ ــية  وذـ وعـــ  ق ـ

طبيــق ذــ ا المو ــوع بتطبيــق القــانون الزرنســ  والــلأ ان ااطــراف طــالبوا  ــرالة بت
 القانون وذو قانون الجنسية المشتر ة لكلا الطرعينق

وعـ  ذـ   الق ــية  ـان القــانون الجيبـوت  ذــو الوا ـ  التطبيــق وعقـاي للقواعــد 
العامـــة عـــ  تنـــازع القـــوانين اســـتناداي إلـــس أنـــه قـــانون محـــل وقـــوع الاعتـــدا   إلا أن 

ــانون الزرنســ  مــع علم ــم  ــس تطبيــق الق ــة ااطــراف اتزقــوا  ــرالة عل الكامــل بقابلي
ــم يبــرم الاتزــاق الإ راوــ ق وقــد أدى  تطبيــق القــانون تطبيــق القــانون الجيبــوت  إاا ل

الزرنس  إلس إعزا  السـيد  وذـو مـن المسـةولية عـن الحـادث نظـراي لو ـود لالـة قـوة 
 قla force majeureقاذرة 

وينتقد بعا الزقـه ذـ ا المويـل الصـا م للق ـا  الزرنسـ   ويـرون أنـه علـس 
من قـانون الإ ـرا ا   12م من و ود اتزاق بينه ويين ما نق   به نم المادة الرغ

المدنية الزرنسية ع نه يتعا ع مع مبدأ آ ر علس قد   بير من ااذمية والـ ي وعقـاي 
له لا نجوز للقا   تعديل مو وع ومحل النـزاع بـ ن يتعـرع لمسـ لة لا يو ـد محـل 

ق ااطراف علس نتـاوج معينـة أو علـس وسـيلة للنزاع عي ا بين ااطرافق ول ا  إاا تواع
قانونيـة محــددة ع نــه مــن الطبيعـ  أن يتقيــد القا ــ  بــ للأ لسـب  بســي  وذــو أنــه لا 

 يو د تنازع بين ااطراف لول اق
أن ا ـتراط الاتزـاق الصـريح مـن قبـل القـانون الزرنسـ   -بحـق  -كما لولظ 

ــلأ أن الق ــ ــر   وال ــر مب ــاي عــ  الاتزــاق الإ راوــ  نعــد أمــرا غي انون الزرنســ  نقــوم وعق
ومـن  le principe du consensualismeللقواعـد العامـة علـس مبـدأ الر ـاوية 
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ثم  ان ن ز  أن نقوم القا   بـالتحقق مـن و ـود تواعـق بـين ااطـراف علـس تطبيـق 
قانون ما مـع إد اك ـم بو ـود قـانون آ ـر قابـل للتطبيـق وعقـاي للقواعـد العامـة لتنـازع 

 و د الاتزاق الإ راو قالقوانين إاا لم ي
ول ــ ا ع ننــا نــرى أنــه  ــان ن زــ  الــنم علــس قاعــدة إم انيــة اســتبعاد قاعــدة 
التنازع من قبل ااطراف إاا و ـد اتزـاق بـين ااطـراف علـس تطبيـق قـانون آ ـر دون 

ؤ ـد وإن  ـان  ـمنياي  ليـ  ما تراط أن ن ون ذ ا الاتزاق  ريحاي طالمـا أنـه اتزـاق 
 واعر ذ ا الاتزاق من عدمهقنقوم القا   بتقدير ت

ــس أن الطــابع الصــريح  ــس ذــ ا اســتناداي إل ــرع عل ــبعا نعت ــ ن ال ــلأ ع ومــع ال
للتعبيـر عـن الإ ادة يتطلـ  موقزـاي إنجابيـاي مـن قبـل ااطـراف ب ـدف إنصـال العلـم إلــس 

  أما التعبير ال من  علا يو د نيـه تصـرف إنجـاب  لإنصـال العلـم إلـس ال يـر (1)ال ير
 لال التحليل الدقيق والري  بين عنا ر التصـرف اسـتخلات الإ ادة وإنما نم ن من 

 ال منيةق
ونعتقد أن اا   بالطابع الإلزام  لقاعدة التنازع بالنسـبة للقا ـ  نحـتم عليـه 
للاعتـداد بالاتزـاق الإ راوـ   ـرو ة الت كـد مــن و ـود ذـ ا الاتزـاقق الـلأ أن القا ــ  

إليـه قاعــدة التنـازع الوطنيـة  وذـو يلتــزم يلتـزم بتطبيـق القـانون اا نبــ  الـ ي تشـير 
ب  ا التطبيق طالما أن ااطراف لم يتزقوا علس تطبيق قانون آ رق ول  ا ع نه يتعـين 

 –عليه ع  لالة الشلأ أن يو ه السؤال التال  إلس ااطراف: ذـل يو ـد لـدي م اتجـا  
 –لتنـازع مع علم م بـ ن النـزاع او طـابع دولـ  وأن ذنـاك قـانون تشـير إليـه قواعـد ا

 نحو تطبيق قانون آ ر غير القانون الوا   التطبيق أ لا علس النزاع أم لا؟ 
 

 يعرف البعض الإرادة الصحيحة بأنها: (1)

“Toute action accomplie afin de porter la volonté à la connaissance 

d’autrui”. 

 بينما تعرف الإرادة الضمنية بأنها:

“Des action qui n’ont pas été accomplies spécialement afin de porter à la 

connaissance d’autrui la volonté de contracter mais d’où l’on peut 

raisonnablement déduire l’existence d’une telle volonté”. 

 انظر في ذلك:

Bénédicte Fauvarque-cosson: Libre disponibilité des droits et conflits de 

lois, op. cit., p.251. 
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ع اا  انت الإ ابة بالإثبا  أم ن للقا   التحقق من و ـود الاتزـاق الإ راوـ  
وال ي ثبت لدنه بطريقة مؤ دة علـس الـرغم مـن عـدم و ـود اتزـاق  ـريح بـ للأ  وإاا 

عدم و ود اتزـاق إ راوـ  ومـن ثـم ع نـه ير ـع كان الإ ابة بالنز  تحقق القا   من 
 إلس اا ل وذو تطبيق القانون ال ي تشير إليه قاعدة التنازعق

 الثاني   طلب ال 
 مجال الاتفاق الإجرائي 

وعقاي ال ام الق ا  الزرنس  لا يرد الاتزاق الإ راو  عـ   ميـع المجـالا  بـل 
د التنــازع الوا بــة علــس قواع ــ –مــن ليــ  مو ــوع قواعــد التنــازع  –إنــه يــرد عقــ  

التطبيــق عــ  مجــال المســةولية التقصــيرية   مــا أنــه بالنســبة لمصــد  القواعــد لا يــرد 
 الاتزاق الإ راو  علس قواعد التنازع المنصوت علي ا ع  المعاذدا  الدوليةق

 أ( الاتفاق الإجرائي وقواعد التنازع في مجال الالتزامات غير التعاقدية:
 –ن مح مـة الـنقا الزرنسـية عـ  ق ـية  وذـو نستزاد من الح ـم الصـاد  م ـ

أن المجـال اا ـيل للاتزـاق  –وذو الح م ااساس  المنشـ  لزكـرة الاتزـاق الإ راوـ  
 الإ راو  ذو الالتزاما  غير التعاقدنةق

وعقاي ل  ا الح م و ـعت مح مـة الـنقا الزرنسـية قاعـدة أنـه نم ـن للأطـراف 
ت بنظــر النــزاع إلــس قــانون محــل وقــوع اســتبعاد قاعــدة التنــازع التــ  تعقــد الا تصــا

 والاتزاق علس تطبيق قانون آ رق la lex loci delictiالاعتدا  
وقد و د  العديد مـن المحـاولا  التـ  ترمـ  إلـس التو ـل إلـس تطبيـق قـانون 

 آ ر غير قانون محل وقوع الاعتدا   ويم ننا أن نعرع ذنا المحاولا  التالية:
ــم    - ــة عــ  مجــال المســةولية  إاا اســتعنا أولاي بمــا ت إقــرا   عــ  المعاذــدا  الدولي

التقصيرية نجد أن تطبيق القـانون المشـا  إليـه وعقـاي للقاعـدة التقليدنـة قـد تـم اعتمـاد   
والتـ     1971من قبل نصوت المعاذدا  الدوليةق عوعقاي لمعاذدة لاذـاي المبرمـة سـنة  

معاذـدة لاذـاي المبرمـة  تتعلق بالقانون وا   التطبيق ع  مجال لوادث الطرق و  للأ  
والمتعلقــــة بالقــــانون وا ــــ  التطبيــــق علــــس المســــةولية المترتبــــة علــــس    1973ســــنة  

من ذاتين المعاذدتين قـد اعتمـد  مبـدأ إسـناد الرابطـة   المنتو ا  المعيبة  نجد أن  لاي 
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إلس قـانون محـل وقـوع الزعـل بو ـز ا قاعـدة التنـازع ااساسـيةق علـس أن ذنـاك قواعـد  
ية تم النم علي ا والتـ  تقـود إلـس تطبيـق قـانون بلـد تسـجيل السـيا ة أو  تنازع استثناو 

أو قـانون المقـر    loi du lieu d’immatriculation des véhiculesالمر بـة  
 ق loi du lieu de stationnement habituelالمعتاد لمويل السيا ة 

ــان - ــس القـ ــة إلـ ــناد العلاقـ ــس إسـ ــاي إلـ ــة ثانيـ ــة القانونيـ ــا اانظمـ ــه بعـ ون تتجـ
الشخصــ  المشـــترك للطــرعينق ويميـــل الـــبعا عــ  ذـــ ا الشـــ ن إلــس تطبيـــق قـــانون 
الجنسية المشتر ة  ما ذو الحـال عـ  ألمانيـا بينمـا يتجـه الـبعا الآ ـر إلـس تطبيـق 

 مـا  ققانون المـوطن المشـترك للأطـراف  مـا ذـو الحـال عـ  غالبيـة الـدول ااو وييـة
لمشــترك قــد ن ــون مصــحوياي بم يــا  يلالــظ أن إســناد الرابطــة إلــس قــانون المــوطن ا

 الجنسية المشتر ة للأطرافق
ولا  لأ أن تطبيق القانون الشخص  ع  مجال المسـةولية التقصـيرية نقـود إلـس  
تعزيز تطبيق قـانون القا ـ    مـا أن تطبيـق ذـ ا القـانون تتـواعر نيـه  ـلة قويـة مـع  

 ل وقوع الاعتدا ق تللأ المستمدة من تطبيق قانون مح  من  –ألياناي  –الرابطة أكثر 
ــة ذــ   - ــازع مرن ــ  و ــع قاعــدة تن ــتلخم ع ــة ت ــة ثالث ــاك محاول  مــا أن ذن

إم انيــة العــدول عــن تطبيــق قــانون محــل وقــوع الاعتــدا  إاا ات ــح أن قانونــاي آ ــر 
ق وتجـد  الإ ـا ة إلـس أن مجمـع le principe de proximitéأكثر  لة بالعلاقة 

1969  قرا   الصاد  سنة القانون الدول  قد تبنس ذ   المحاولة ع
 ق(1)

أن تطبيـق قـانون آ ـر غيـر  –علس  و  المحاولا  السابقة  –ويم ن القول 
قانون محل وقوع الاعتدا  إنمـا يـتم مـن  ـلال قاعـدة التنـازع اات ـاق وذـ ا مـا نزـرق 
ذ   المحاولا  عن نظام الاتزاق الإ راو  وال ي نيه نستبعد ااطـراف قاعـدة التنـازع 

 ع ا تيا ذم علس تطبيق قانون آ رقبرمت ا ويق
ــ ي يتزــق مــع    ونشــير  ــس مســللأ الق ــا  الزرنســ  ال  ــ للأ عــ  ذــ ا المجــال إل

 
 وفقاً لنص هذا القرار فإن: (1)

“Un délit est considéré avoir été commis dans le lieu auquel la situation 

est la plus étroitement liée, eu égard à tous les faits reliant le délit à un 

lieu donné, depuis le commencement du comportement délictuel jusqu’à 

la réalisation du préjudice”. 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لاقتصاد امجلة القانون و  
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الاتجــا  الســاود عــ  قــوانين الــدول اا ــرى مــن مــنح ااطــراف  ا ــة ال ــحية بعــا  
الحرية ع  تحديد القانون وا   التطبيق ع  مجال الالتزامـا  غيـر التعاقدنـةق علـس أن  

مسـللأ الق ـا  الزرنسـ  نعمـل  ـا ج إطـا  قواعـد تنـازع    ن تمثـل عـ  أ الزرق الرويسـ  ي 
القوانين بواسطة الاتزاق الإ راو   أمـا القـوانين اا ـرى ع ن ـا تتبنـس أسـلوياي نعمـل مـن  
 لال قاعدة التنازع اات ا  ما ذـو الحـال بالنسـبة لقواعـد التنـازع الاسـتثناوية ويالنسـبة  

 لل حية الا تيا  بين عدة قوانينق  لقاعدة التنازع التخييرية الت  تترك 
مـــن القـــانون الـــدول  الخـــات  132مـــن قبيـــل الـــلأ مـــا تـــنم عليـــه المـــادة 

والتــ  تمــنح للأطــراف إم انيــة الاتزــاق علــس تطبيــق  1988السويســري الصــاد  ســنة 
 ق(1)قانون القا   ع  أي وقت بعد وقوع ال ر 

ا تيــا   مــن الوا ــح علــس  ــو  الــنم الســابق أن ااطــراف ل ــم الحــق عــ 
ق علـس (2)قانون القا   أي القانون السويسري  ولا نجوز ل ـم ا تيـا  قـانون أ نبـ 

أن النم السابق ليل إلزامياي بالنسـبة للأطـراف  ويمعنـس آ ـر إاا لـم يتزـق ااطـراف 
علــس تطبيــق القــانون السويســري عــ ن قاعــدة التنــازع المعتــادة تكــون وا بــة التطبيــق 

جــال الاتزــاق محــل وقــوع الاعتــدا ق  ــ للأ الحــال عــ  والتــ  تق ــ  بتطبيــق قــانون م
الإ راوــ  لا نعــد ذــ ا الاتزــاق إ بــا اي بالنســبة للأطــراف عــ اا لــم يتزــق ااطــراف علــس 
قــانون مــا يــتم تطبيــق قــانون محــل وقــوع الاعتــدا   مــع ملالظــة أن تطبيــق ذــ ا 

القا ــ   القــانون اا يــر لــيل إلزاميــاي بالنســبة للقا ــ  الزرنســ  ليــ  لا إلــزام علــس
 بتطبيق قاعدة التنازع من تلقا  ااتهق

 
 من هذا القانون علي أن: 132تنص المادة  (1)

“Les parties peuvent, après l’événement dommageable, convenir à tout 

moment de l’application du droit du for”. 
التحايى  إذا تىم السىما   ععلىي قىانون القاضىي بمنى  132دة يبرر قصر الاختيار في نص المىا (2)

بإمكانية اختيار قانون أجنبي. علي أنه من الملاحظ أن هذه الحجة ليسىت مقنعىةذ ذلىك أن اختيىار 

تطبيق قانون أجنبي لا يعد في حد ذاته من قبيى  الشىو والتحايى . والىدلي  علىي ذلىك أن القىانون 

لعديد من قواعد تنازع القىوانين الموضىوعية التىي يى دي السويسري ذاته قد تضمن النص علي ا

 إعمالها ألي تطبيق قانون أجنبي. 

 انظر في ذلك:

Bénédicte Fauvarque-cosson: Libre disponibilité des droits et conflits de 

lois, op. cit., p.275. 



 الوطنية من قبل أطراف النزاع   تطبيق قاعدة التنازع   استبعاد 
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ومـع الـلأ يــرى بعـا الزقــه الزرنسـ  أنـه لا يتعــين المقا نـة بــين نـم المــادة 
مـــن القـــانون السويســـريق ان ذـــ    132مـــن القـــانون الزرنســـ  ونـــم المـــادة  12

المقا نة تقود إلس الت ييق الكبير مـن مجـال الاتزـاق الإ راوـ  بحيـ  نقتصـر مجالـه 
لالتزامــا  غيــر التعاقدنــةق ويطالــ  ذــ ا الاتجــا  بعــدم قصــر الاتزــاق الإ راوــ  علــس ا

علس ذ ا المجال استناداي إلـس أن ل ـم  وذـو الصـاد  مـن الق ـا  الزرنسـ  لـيل إلا 
سـالت  12لنم المادة  une application non-exclusiveتطبيق غير قصري 

د تنــازع القــوانين  ــريطة أن الــ  ر وأنــه نم ــن عقــد الاتزــاق الإ راوــ  عــ   اعــة قواع ــ
 ق(1)بحق من الحقوق الت  نمللأ ااطراف التصرف عي ا ريتعلق اام

والخلا ة أن الاتزاق الإ راوـ  يتحـدد مجالـه لـيل بنـوع معـين مـن القواعـد  تلـلأ  
ــال   ــ ا المجـ ــدد ذـ ــا يتحـ ــيرية  وإنمـ ــةولية التقصـ ــة بالمسـ ــازع الخا ـ ــد التنـ ــة بقواعـ المتعلقـ

ــالحقوق التــ  نملــلأ ااطــر  اف التصــرف عي ــا أي بالحــالا  التــ  نجــوز عي ــا للأطــراف  ب
الاتزــاق علــس ا تيــا  القــانون وا ــ  التطبيــقق عــ اا  ــان ل ــم الحــق عــ  الــلأ أي تعلــق  
اامـر بحـق نملــلأ ااطـراف التصــرف نيـه أم ـن م إبــرام الاتزـاق الإ راوــ  واسـتبعاد قاعــدة  

 سؤولية التقصيرية أم لاق التنازع المعتادة أنا  انت ذ   القاعدة سوا  تعلقت بالم 
ب( الاتفاق الإجرائي وقواعد التنازع الأخرى غير تلــا التــي تتعلــق بالالتزامــات 

 غير التعاقدية:
إاا  ان المجال اا يل للاتزاق الإ راوـ  ذـو الالتزامـا  غيـر التعاقدنـة  ع نـه 
مـــن المتصـــو  مـــع الـــلأ أن يو ـــد ذـــ ا الاتزـــاق عـــ  مجـــالا  أ ـــرى لقواعـــد تنـــازع 

نينق وتجد  الإ ا ة إلـس أن ذنـاك مـن القـوانين مـن نزسـح لقـانون الإ ادة مجـالاي القوا
ــة  ــرواب  القانوني ــانون الإ ادة بالنســبة لكــل ال ــل إعمــال ق ــبعا نقب ــس أن ال أوســع لت

 ق(2)وليل عق  ع  المجال العقدي

 
 انظر في هذا المعني: (1)

Bénédicte Fauvarque-cosson: Libre disponibilité des droits et conflits de 

lois, op. cit., p.275 et. 
من ذلك يمكن أن نىذكر نىص المىادة التاسىعة مىن القىانون الىدولي الخىاص التشيكوسىلوفاكي  (2)

 والتي تنص علي أن: 1948مارس  11الصادر بتاريخ 

Les parties sont autorisées à soumettre leur rapport de droit à une 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لاقتصاد امجلة القانون و  
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وعلس و ه الخصوت ثا  التسالل لول مدى إم انية قبـول الاتزـاق الإ راوـ  نيمـا  
 اعد التنازع الت  تتصل بالنوال  العاولية  ونيما يتعلق   للأ بالقانون الشخص ق يتعلق بقو 
ــس  - ــل الزقــه والق ــا  الزرنســيين إل ــة نمي ــالنوال  العاولي ع يمــا يتعلــق أولاي ب

قبول الاتزاق الإ راو ق اللأ أن القـانون وا ـ  التطبيـق عـ  ذـ ا المجـال ذـو أساسـاي 
غيبـة الاتزـاق الصـريح بـين الـزو ين علـس  القانون المختا  مـن قبـل الـزو ين  وعـ 

القــانون وا ــ  التطبيــق نزتــرع الق ــا  الزرنســ  أن ذنــاك إ ادة  ــمنية مــن قبــل 
الزو ين ع  تطبيق قانون المـوطن ااول للزو يـةق علـس أن قبـول الاتزـاق الإ راوـ  

 علس ذ ا النحو إنما يتقيد ب مرين:
التـ  نملـلأ ااطـراف التصـرف    أن يرد الاتزاق الإ راو  علس لق من الحقـوق   -1

عي ا  ع ن لم ن ن اامـر  ـ للأ لمـا أم ـن قبـول مثـل ذـ ا الاتزـاقق ول ـ ا نجـد أن مح مـة  
بـــ ن القواعـــد    1987أكتـــوير    20عـــ  ل م ـــا الصـــاد  بتـــا ي     ت الـــنقا الزرنســـية ق  ـــ

ومـا    212المتعلقة بالحقوق والوا با  المتبادلة للـزو ين والمنصـوت علي ـا عـ  المـادة  
مــن القــانون المــدن  الزرنســ  تعتبــر اا  تطبيــق إقليمــ ق ويعنــ  ذــ ا أن القواعــد    يلي ــا 

المقر ة ع  ذ ا الش ن تتعلق بحقوق لا نملـلأ ااطـراف التصـرف عي ـا  ومـن ثـم لا نجـوز  
 ق ( 1) للأطراف الاتزاق بش ن ا علس القانون وا   التطبيق 

 ـ  التطبيـق  ما يتعين أن ن ـون الاتزـاق بـين الـزو ين علـس القـانون وا -2
 اتزاقاي  ريحاي لا لبل نيهق

 
législation déterminée, pourvu que ce rapport ait des relations 

significatives avec la législation choisie et que le choix ne soit pas contraire 

aux règles impératives des législations auxquelles le rapport de droit dont 

il s’agit est soumis d’après les dispositions du présent chapitre”. 

 انظر في تةصي  ذلك:

Petros G. Vallindas: La structure de la règle de conflit, R.C.A.D.I., tome 

101, 1960, p. 346 et s. 
 وفقاً لهذا الحكم قضت محكمة النقض الةرنسية بأن: (1)

“Les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les 

articles 212 et suivants du Code civil sont d’application territoriale”. V. Cass. 

20 octobre 1987, Revue critique de droit international privé, 1988, p. 540. 
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ول ــ ا نجــد أن مح مــة الــنقا الزرنســية قــد  ع ــت قبــول مــا تدييــه الزو ــة 
من و ود اتزاق بين ا ويين زو  ا علس تطبيق القانون الزرنس  والتـ  اسـتند  إلـس 

"ق 12-815مطالبة الزوج بتطبيـق بعـا نصـوت القـانون المـدن  الزرنسـ  "المـادة 
 مة ب ن ذ   المطالبة لا تكز  لانعقاد الاتزـاق الإ راوـ  الـ ي يتعـين وقد ق ت المح

 ق(1)أن ن ون  ريحاي 
وتجد  الإ ـا ة إلـس أن مبـدأ سـلطان الإ ادة عـ  مجـال النـوال  العاوليـة نعمـل 

نســمح للأطــراف با تيــا   accord de fondبصــزة أساســية  اتزــاق مو ــوع  
 أثنا  الحياة الزو يةق   القانون وا   التطبيق قبل إبرام الزواج أو

ــزو ين لمســالة تحديــد  ــ  االــوال تجاذــل ال ــس أنــه نحــدث عمــلاي عــ  غال عل
القانون وا   التطبيق قبل أو أثنا  سريان الزواج  ع ـم لا يتعر ـون للاتزـاق لـول 
القــانون وا ــ  التطبيــق إلا عــ  لالــة لــدوث مشــ لا  ومــن ثــم الطــلاقق عــ اا اتزــق 

مـا بعـد  عـع دعـوى الطـلاق أمـام القا ـ  عـ ن اتزـاق م الزو ين علـس ا تيـا  قـانون 
 وليل اتزاقاي مو وييايق accord proceduralذ ا نعد اتزاقاي إ راوياي 

وإاا استعنا ع  ذ ا الش ن بنصوت القانون التعاذدي نجد أن معاذدة لاذـاي 
والمتعلقـة بالقـانون وا ـ  التطبيـق عـ  مجـال النـوال  العاوليـة  1978المبرمة سـنة 

د نصت ع  مادت ا الثالثة علس إم انية ا تيا  الزو ين المسـتقبلين للقـانون وا ـ  ق
التطبيق  ولكن المعاذدة لم تطلق ذ ا الا تيا  بل قيدته بالا تيـا  مـن بـين القـوانين 
التالية: القـانون الشخصـ  أو قـانون مقـر الإقامـة المعتـاد اي مـن الـزو ينق ونيمـا 

 ن للأطراف ا تيا  تطبيق قانون موقع المالقيتعلق بااموال العقا ية نم 
ونيمــا يتعلــق بالنظــام الشخصــ  يلالــظ أولاي أن المســاول المتعلقــة بالنظــام  -

الترام ولمانـة الحيـاة  الشخص  متنوعة لل انة: لمانة السم  الحق ال ذن  للمؤلت 
 الخا ة  الحق ال ي يرد علس الصو ة   لق الشرف ققق ال ق

د المسـاول السـابقة إلـس القـانون الشخصـ  عـ ن الـبعا وإاا  ان البعا نسـن

 
 مشاراً إليه في: 1956يوليو  2حكم محكمة النقض الةرنسية بتاريخ  (1)

Bénédicte Fauvarque-cosson: Libre disponibilité des droits et conflits de 

lois, op. cit., p.353. 
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اا ر نخر  ا من ذ ا المجال ويد ل ا ع  مجـال المسـةولية التقصـيرية  الـلأ أن مـا 
ي م من وقع عليه ال ر  ذو الحصول علس التعوياق وعـ  عرنسـا نجـد أن مح مـة 

اعـدة النقا الزرنسـية قـد أ ـاز  اتزـاق ااطـراف الـ ي ي ـدف إلـس اسـتبعاد إعمـال ق
 ق(1)التنازع واللأ بطريق الاتزاق الإ راو 

وتجد  الإ ا ة إلس أن الاتزاق الإ راو  له مزيـة ذامـة تتعلـق بتقليـل الحـالا  
التــ  نســتخدم عي ــا الــدعع بالنظــام العــامق الــلأ أن قاعــدة التنــازع التقليدنــة نز ــ  

الرويسـية إعمال ا إلس تطبيق قانون دولة ما قد ن ون ع  لالة تعـا ع مـع المبـادئ 
ع  دولة القا    ومن ثم نستبعد لمخالزته للنظام العامق علس الع ل مـن الـلأ عـ ن 
تبن  وقبول استبعاد ااطراف لقاعدة التنازع بواسطة الاتزاق الإ راوـ  سـيؤدي لتمـاي 
إلس تقليل اللجو  إلس الدعع بالنظام العـام  انـه إاا  ـان تطبيـق القـانون الـ ي تشـير 

زع نخــالت النظــام العــام عــ  دولــة القا ــ  عــ ن ب م ــان ذــ ا اا يــر إليــه قاعــدة التنــا
تطبيق قانون آ ر وقع اتزاق ااطراف عليه "الاتزـاق الإ راوـ " والـ ي قـد ن ـون ذـو 
قـانون القا ــ  ااتــه  مــا قــد ن ــون قانونـاي أ نبيــايق أمــا اســتخدام الــدعع بالنظــام العــام 

القانون المسـتبعد لتـس ولـو لـم تكـن  ع نه نقود داوماي إلس إللال قانون القا   محل
 ذناك أنة  لة بين دولة القا   والنزاع المعروعق

 ج( الاتفاق الإجرائي وقواعد التنازع النصوص عليها في العاهدات الدولية:
ــوانين  ــازع الق ــد الاتزــاق الإ راوــ  لاســتبعاد قاعــدة لتن ذــل نم ــن للأطــراف عق

 وا دة ع  معاذدة دولية؟ 
قا الزرنسـية عـ  البدانـة إلـس الإ ابـة علـس ذـ ا التسـالل اتج ت مح مـة الـن

بالإثبــا   ليــ  قــر   عــ  ل ــم  وذــو المنشــ  للاتزــاق الإ راوــ  لــق ااطــراف عــ  
 استبعاد قاعدة تنازع تعاذدنةق

ويتزق ذ ا الاتجا  مع ما ت    به بعا القوانين  ما ذـو الحـال بالنسـبة للقـانون  
لزرنســـ  مـــن ليـــ  إعزـــا  القا ـــ  مـــن تطبيـــق  اا  نتينـــ  الـــ ي يتزـــق مـــع القـــانون ا 
 

 انظر في هذا المعني: (1)

Bénédicte Fauvarque-cosson: Libre disponibilité des droits et conflits de 

lois, op. cit., p.382 et s. 
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القــانون اا نبــ  مــن تلقــا  ااتــه إلا أن قــانون دولــة اا  نتــين اســتثنس مــن الــلأ الحالــة  
الت  ن ون عي ا القانون وا   التطبيق محـدداي مـن قبـل معاذـدة دوليـة تكـون تلـلأ الدولـة  

 ق ( 1) ه طرعاي ب ا لي  يلتزم القا   بتطبيق القانون اا نب  من تلقا  اات 
علـــس أن بعـــا الزقـــه الزرنســـ  يـــ ذ  إلـــس المنـــاداة ب ـــرو ة أن تتمتـــع قواعـــد  
التنازع التعاذدنة بطابع الإلزام سوا  بالنسـبة للقا ـ  أو بالنسـبة للأطـرافق ويسـتند ذـ ا  

 الاتجا  علس  رو ة وعا  الدولة بالتزامات ا المنصوت علي ا ع  المعاذدا  الدوليةق 
نه لا ينب   التسوية ع  ذ ا الش ن بـين القا ـ  علس أن البعا الآ ر يرى أ

ــة  ــة مــا بالمخالز ــانون دول ــق ق ــس تطبي ــاق إ راوــ  عل ــرام اتز ــة إب وااطــرافق عزــ  لال
للقانون ال ي تشير إليـه قاعـدة التنـازع المنصـوت علي ـا عـ  المعاذـدة الدوليـة مـن 

الدولــة  غيـر المتصـو  أن نقـوم ألـد الطـرعين ب قنـاع دولتـه ب قامـة الـدعوى لمقا ـاة
اا رى الت  تنظر الدعوى أمام ا ع  الوقـت الـ ي اتزـق نيـه ذـو مـع الطـرف الآ ـر 

 علس عدم تطبيق قاعدة التنازع التعاذدنةق
ول ــ ا نم ــن و ــع القاعــدة التــ  تق ــس بو ــود التــزام علــس القا ــ  بتطبيــق 

اف نيمــا عـدا الحالــة التــ  يتزـق عي ــا ااطــر  (2)التعاذــديقواعـد التنــازع اا  المصـد  

 
 مدني لدولة الأرجنتين عل  أن:من القانون ال 13/1تنص في ذلك المادة  (1)

“L’application des lois étrangères … n’aura lieu qu’à la demande de la 

partie intéressée, qui aura la charge de la preuve de l’existence de ces 

lois”. 

 من نةس القانون عل  أن: 13/2كما نصت المادة  

“Ce principe ne vaut pas à l’égard des lois étrangères qui sont 

obligatoires dans la République par conventions diplomatiques ou en 

vertu d’une loi spéciale”. 
(2)  ً  بأن: 1988أبري   19لذلك قضت محكمة النقض الةرنسية في حكمها الصادر بتاريخ  تطبيقا

“Les parties peuvent, pour les droits dont elles ont la libre disposition, 

demander l’application d’une loi différente de celle désigne par une 

convention internationale”. 

وقد أجازت المحكمة للأطراف في هذه القضىية الاتةىاق علىي تطبيىق القىانون الةرنسىي  

حى  وقىع الحىادل الىذي وقىع خىار  باعتباره قانون الجنسية المشتركة بىدلاً مىن تطبيىق قىانون م

 فرنسا. انظر في ذلك:
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علــس تطبيــق قــانون آ ــر ليــ  يلتــزم بتطبيــق ذــ ا القــانون اا يــرق الــلأ أنــه يتعــين 
الترام إ ادة ااطراف المعبر عن ا ع  الاتزاق الإ راو  بشرط ألا يتعلق اامـر ب لـدى 

 قواعد التنازع التعاذدنة اا  الطابع الآمر أي الت  تتعلق بالنظام العامق
قواعد التنازع التعاذدنة أن ذـ   القواعـد  ويع د تر يح الاتزاق الإ راو  علس

اا يــرة ت ــدف إلــس تنظــيم العلاقــا  الخا ــة بــااعراد أي إلــس إ ــباع وتحقيــق منــاعع 
 ا ة  ومن ثم نم ن للأطراف الخروج علي ا إاا ما قدو ا أن من مصـلحت م تطبيـق 

ى الزقـه قانون آ ر غير القانون ال ي تشير إليه قاعدة التنـازع التعاذدنـةق ول ـ ا يـر 
الزرنس  أن المعاذدة نم ن تشبي  ا بالقانون أي تصبح بمثابة قانون دا ل  نسـرى 
ع  لدود القوانين اا رىق ول ا تسرى قاعدة التنازع التعاذدنة ويتعـين علـس القا ـ  

 12تطبيق ا من تلقا  ااتـه  إلا إاا اسـتخدم ااطـراف مـا ذـو مقـر  عـ  نـم المـادة 
يــة بــ ن نســتبعدوا قاعــدة التنــازع التعاذدنــة ويقــع اتزــاق م مــن قــانون المراععــا  المدن

 علس تطبيق قانون آ رق
وتجد  الإ ا ة إلـس أن الاتجـا  الحـدي  لمح مـة الـنقا الزرنسـية يـ ذ  إلـس 
تقريــر لــق ااطــراف عــ  اســتبعاد قاعــدة التنــازع المنصــوت علي ــا عــ  المعاذــدة 

 ق(1)الدولية والاتزاق علس تطبيق قانون آ ر
ــع قواعــد  وننت ــ  ــ  نســرى لاســتبعاد  مي ــاق الإ راو ــس أن الاتز ــا ســبق إل مم

ــازع المتعلقــة بالمســةولية التقصــيرية   مــا أن قواعــد  التنــازع ولــيل عقــ  قواعــد التن
التنــازع التعاذدنــة لا تمثــل قيــداي نحــول دون إعمــال الاتزــاق الإ راوــ ق عالقيــد الوليــد 

الاتزاق علس لق من الحقـوق التـ  علس الاتزاق الإ راو  يتعلق بو وب أن يرد ذ ا 
 نمللأ ااطراف التصرف عي اق

 
Cour de cassation, 19 avril 1988, Revue critique de droit international 

privé, 1989, p. 68, note Henri Batiffol. 

 ذ انظر هذا الحكم في: 1997مايو    6من قبي  ذلك أيضاً يمكن أن نذكىر حكم محكمة النقض الةرنسية بتاريخ  

B. Ancel et Yves Lequette: Grands arrêts de la jurisprudence française 

de droit international privé, 4e edition, Paris, Dalloz, 2001, p. 752. 
 انظر في هذا المعني: (1)

Bénédicte Fauvarque-cosson: Libre disponibilité des droits et conflits de 

lois, op. cit., p.277 et. 
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 الثانى   بحث ال 
 أثر الاتفاق الإجرائي على قواعد التنازع 

من المتزـق عليـه أنـه نم ـن للأطـراف اسـتبعاد تطبيـق القـانون اا نبـ  الـ ي 
ااول"   طلـ يـا  تطبيـق القـانون الـوطن  "المتشير إليه قاعدة التنـازع إاا قـاموا با ت

 لس أن التسالل يـدو  لـول مـدى لـق ااطـراف عـ  اسـتبعاد تطبيـق قاعـدة التنـازعع
 الثان "ق طل لصالح تطبيق قانون أ نب  "الم

 الأول   طلب ال 
 استبعاد قاعدة التنازع وتطبيق قانون القاضي 

نتعرع نيمل يل  للحجج الت  اسـتند إلي ـا الـبعا والمتعلقـة بقصـر الاتزـاق 
  عقــ   ثــم نقــوم بــالرد علــس ذــ   الحجــج لبيــان مــدى الإ راوــ  علــس قــانون القا  ــ

  حت اق
 أ( حجج الرأي القائل بقصر الاتفاق الإجرائي على اختيار تطبيق قانون القاضي:

ي ذ  بعا الزقه الزرنس  إلس أنه بواسطة الاتزـاق الإ راوـ  نم ـن للأطـراف 
ن ذـ ا الاسـتبعاد استبعاد القانون اا نب  المحدد مـن قبـل قاعـدة التنـازع المعتـادة وأ

ن ــون لصــالح تطبيــق قــانون القا ــ  عقــ   ومــن ثــم عمــن غيــر الجــاوز أن يتزـــق 
 ااطراف علس تطبيق قانون أ نب ق

ويســتند ذــ ا الاتجــا  علــس أن اامــر لا يتعلــق باســتبعاد قــانون مــا ســوا   ــان 
ــازع  ــانون أ نبــ  وإنمــا يتعلــق اامــر باســتبعاد قاعــدة التن ــوطن  أو ق ذــو القــانون ال

ت اق عز  الحـالا  التـ  نملـلأ عي ـا ااطـراف التصـرف عـ  الحقـوق نم ـن للأطـراف اا
اســتبعاد تطبيــق قاعــدة التنــازع  ليــ  تعــد قاعــدة التنــازع عــ  ذــ   الحالــة ا تيا يــة 
لــيل عقــ  عــ  نتيجت ــا )تطبيــق ذــ ا القــانون أو ااك( ولكــن ا تيا يــة عــ  تطبيق ــا 

 اات اق اللأ أن ااطراف أمام م ألد أمرين:
قومـوا بـ برام الاتزـاق يما أن نختا وا تطبيق قاعدة التنازع وإما ألا نختا وذـا و إ

 الإ راو ق
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ع اا ا تا  ااطراف أن تح م الرابطة القانونيـة بواسـطة قاعـدة التنـازع  عـ   -
ــازع ســوا  أكــان ذــو  ــه  قاعــدة التن ــ ي تشــير إلي ــانون ال ــس الق ــة ير ــع إل ذــ   الحال

  قالقانون الوطن  أو قانون أ نب
أما إاا ا تـا  ااطـراف اسـتبعاد تطبيـق قاعـدة التنـازع عـ ن ذـ ا نعنـ  أن ـم  -

ب ــ ا الاســتبعاد أ ادوا أن تعامــل الرابطــة القانونيــة باعتبا ذــا  ابطــة دا ليــة وي ــا 
النظر عن العنصر اا نب  ال ي تحتوي عليه تلـلأ الرابطـةق ويـؤدي ذـ ا إلـس أنـه إاا 

ة التنـازع عـ ن ذنـاك قـانون والـد عقـ  ذـو القابـل قام ااطراف باسـتبعاد تطبيـق قاعـد
 ق(1)للتطبيق وذو قانون القا  

ويؤدي تبن  ذ ا الرأي إلس قصـر الاتزـاق الإ راوـ  علـس قـانون القا ـ  عقـ  
accord d’exclusio juris علــس قــانون القا ــ   اي قا ــر  اي نيصــير بالتــال  اتزاق ــ

 قaccord d’electio jurisوليل اتزاقاي لا تيا  القانون وا   التطبيق 
وــل بقصــر الاتزــاق ويــ ذ  ااســتاا الزرنســ  مــاير إلــس ت ييــد ذــ ا الاتجــا  القا

الإ راو  علـس قـانون القا ـ  عقـ   وذـو نسـتند عـ  الـلأ إلـس أن مـن  ـ ن السـماح 
 

 لذلك يقرر صاحع هذا الرأي ما يلي: (1)

“La règle de conflit est facultative non plus dans son résultat 

(compétence de telle ou telle loi), mais dans son applicabilité même: les 

parties ont le choix de faire jouer ou de ne pas faire louer la règle de 

conflit, mais rien de plus, et la loi applicable s’en déduira. Ainsi si elles 

décident de recourir à la règle de conflit, la loi compétente sera celle que 

désigne cette dernière (les fori ou la loi étrangère, peu importe) et 

aucune autre, car à ce niveau elles n’ont plus de faculté de choix. Si elles 

décident au contraire qu’il n’y a pas lieu de faire jouer la règle de 

conflit, elles signifient par là qu’elles entendent faire abstraction des 

éléments d’extranéité que présente la situation et que cette dernière, 

donc, doit être traitée comme une situation purement interne, ce qui 

conduit à la compétence nécessaire et exclusive de lex fori”. V. Jean-

Marc Bischof: Rapport de synthèse sur le Colloque conernant (Les 

problèmes actuels posés par l’application des lois étrangères), Actes du 

colloque austro-franco-germano-suisse de droit international privé 

comparé des 22 et 23 mai 1986, Travaux de l’institut de droit comparé, 

LGDJ, Paris, 1988, p. 134. 
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للأطراف با تيا  تطبيق قانون أ نب  أن يتعا ع اللأ مع مـا ذـو مسـتقر عليـه عـ  
عرنسا مـن عـدم و ـود التـزام علـس عـاتق القا ـ  بتطبيـق القـانون اا نبـ ق وي بـا ة 

يــل العــ   علــس القا ــ  بعــدم إلزامــه بتطبيــق أ ــرى عــنحن مــن ناليــة نريــد تخ 
القــانون اا نبــ  عنــدما تشــير إليــه قاعــدة تنــازع القــوانين  ولكــن مــن ناليــة أ ــرى 
نلزمــه بتطبيــق القــانون اا نبــ  الــ ي اتزــق ااطــراف علــس تطبيقــه بواســطة الاتزــاق 
الإ راوـــ ق لـــ للأ يـــرى مـــاير أن الاتزـــاق الإ راوـــ  ينب ـــ  أن نقتصـــر علـــس الســـماح 

لأطــراف با تيــا  تطبيــق القــانون الــوطن  عحســ  لتــس لا يــؤدي ذــ ا إلــس الإ ــلال ل
 ق(1)بقاعدة عدم التزام القا   بتطبيق القانون اا نب  من تلقا  ااته

 ووعقــاي ل ــ ا الاتجــا  أن ــاي يتمتــع قــانون القا ــ  با تصــات إســناد مساعـــد
un rattachement subsidiaire ق عي ـــا نطبـــق عـــ  الحـــالا  التـــ  لا نطب ـــ

القــانون اا نبــ   ــ ن يتعــا ع القــانون اا نبــ  مــع النظــام العــام أو يتعــ   إقامــة 
الــدليل علــس محتــوى القــانون اا نبــ   وي ــيل مــاير أنــه نم ــن إ ــاعة لالــة ثالثــة 
وذ  للتطبيق الاسـتثناو  لقـانون القا ـ  تتعلـق بو ـود اتزـاق  ـريح بـين ااطـراف 

 علس تطبيق قانون القا  ق
 

 
 بأن:   1997يخ الأو  من يوليو  تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الةرنسية في حكمها الصادر بتار   (1)

“L’application de la loi étrangère désigne pour régir des droits dont les 

parties n’ont pas la libre disposition impose au juge français de 

rechercher la teneur de cette loi. 

Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent 

s’accorder pour demander l’application de la loi française du for, 

malgré l’existence d’une convention internationale désignant la loi 

compétente et un tel accord peut résulter des conclusions des parties 

invoquant une loi autre que cette qui est désigne par le traité”. V. Cour 

de cassation, 1er juillet 1997, Revue critique de droit international privé, 

1998, p. 60, note Pierre Mayer, 

 انظر كذلك في نةس المعني:

Cour de cassation, 6 mai 1997, Clunet, 1997, p. 804, note Dominique 

Bureau. Revue critique de droit international privé, 1997, p. 514, note 

Bénédicte Fauvarque-Cosson. 
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 ر حجج وأدلة هذا الرأي:ب( تقدي
 نم ن الرد علس ذ   الحجج ع  النقاط التالية:

يـــرى الاتجـــا  الســـابق أن الاتزـــاق الإ راوـــ  ي ـــدف إلـــس اســـتبعاد قاعـــدة  -1
لـ ي تشـير إليـه ذـ   االتنازع اات ا ولا ي ـدف إلـس اسـتبعاد تطبيـق القـانون اا نبـ  

لأ أن اســتبعاد تطبيــق قاعـــدة القاعــدةق لا نم ننــا عــ  الواقــع اا ــ  ب ـــ ا الــرأي  ال ــ
التنازع يؤدي إلس استبعاد تطبيق القانون المشا  إليـه بواسـطة ذـ   القاعـدة  علـيل 

إان بين القاعدة والقانون الوا   التطبيقق ولـ للأ عـ ن الـبعا الآ ـر  ذناك انزصالاي 
لا ن ـون عـن  –ب برام الاتزاق الإ راو   –من الزقه يرى أن التنازل من قبل ااطراف 

 قاعدة التنازع وإنما عن القانون ال ي تشير إليه القاعدةق
إن القول بتطبيـق قـانون القا ـ  انـه يتمتـع با تصـات إسـناد مسـاعد  -2

أمر من  انه الإ ـلال بقاعـدة المسـاواة بـين القـانون الـوطن  والقـانون اا نبـ  عـ  
  ولالـة مخالزـة التطبيقق وقد  أينا أن ذ ا الاتجا  نسوى بـين لالـة الاتزـاق الإ راو ـ

القانون اا نبـ  للنظـام العـام وعـدم الـتم ن مـن إقامـة الـدليل علـس محتـوى القـانون 
اا نبــ ق وغنــ  عــن البيــان أن ذــ   التســوية بــين الحــالا  الــثلاث المــ  و ة ليســت 
 حيحة  انه ع  الحالتين اا يرتين تـم تطبيـق قاعـدة التنـازع وأ ـا   إلـس تطبيـق 

تـــم التـــرام قاعـــدة المســـاواة بـــين قـــانون القا ـــ  والقـــانون  قــانون أ نبـــ  ويالتـــال 
 la désignation du droitاا نبـ  عـ  مرللـة تحديـد القـانون وا ـ  التطبيـق 

applicable ــه ــ  لـ ــق الزعلـ ــة التطبيـ ــ  مرللـ ــ  إلا عـ ــانون اا نبـ ــتبعد القـ   ولا نسـ
l’application de droit عـن  عنـدما يتبـين تعا  ـه مـع النظـام العـام أو العجـز

إقامة الدليل علس محتوا  أو لتس ع  الحالة الت  يتم الت كـد عي ـا مـن تماثـل النتـاوج 
بين القانون المختم وعقاي لقاعدة التنازع والقـانون الـ ي طبقـه القا ـ  بالزعـل  مـا 

 ق(1)اذبت إلس اللأ مح مة النقا الزرنسية ع  ل م لدي  ل ا

 
 قضت محكمة النقض الةرنسية بأن: 2000مارس  23في حكمها الصادر بتاريخ  (1)

“L’équivalence entre la loi appliquée et celle désigne par la règle de conflit 

– en ce sens que la situation de fait constatée par le juge aurait les mêmes 

conséquences juridiques en vertu de deux lois – justifie la décision qui fait 



 الوطنية من قبل أطراف النزاع   تطبيق قاعدة التنازع   استبعاد 
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ن اا نبــ  عــ  ذــاتين الحــالتين ولا نم ــن المســاواة بــين ذــ ا الاســتبعاد للقــانو
ولالة اسـتبعاد القـانون اا نبـ  عـ  الاتزـاق الإ راوـ   عزـ  الحالـة التـ  نقـوم عي ـا 
ااطراف باستبعاد تطبيـق قـانون القا ـ  لصـالح تطبيـق قـانون أ نبـ  عـ ن اسـتبعاد 

 –لمجـرد القـول بقصـر الاتزـاق الإ راوـ  علـس قـانون القا ـ   –إعمال ذـ ا اا يـر 
 الإ لال بقاعدة المساواة بين قانون القا   والقانون اا نب ق من   نه
 ما نستند الزقه الزرنسـ  إلـس لجـة أ ـرى مؤداذـا أن مـن  ـ ن السـماح  -3

للأطراف ع  الاتزاق الإ راو  با تيا  قانون أ نب  تعا ع ذ ا مـع مـا اسـتقر عليـه 
  مـن تلقـا  ااتـهق الق ا  الزرنس  مـن عـدم التـزام القا ـ  بتطبيـق القـانون اا نب ـ

ــد  ــه ق ــدأ اات ــا أن ذــ ا المب ــا إاا لالظن ولا تعــد ذــ   الحجــة لاســمة مــن و  ــة نظرن
  وذـو أمـر  ـات بزرنسـا ولـدذا ان (1)تعرع للنقد من  ان  الزقـه الزرنسـ  ااتـه

 (2)القـوانين اا ــرى ت  ــ  بمبــدأ إلـزام القا ــ  بتطبيــق قاعــدة التنـازع مــن تلقــا  ااتــه

 
application d’une loi autre que la loi compétente”. V. Eric Agostini: 

Equivalence et conflit de lois, Recueil le Dalloz, n  23 ,12؛ mars 2000, p. 268. 

 وانظر كذلك في نةس المعني:

Alexis Mourre: Chronique de droit international privé appliqué aux 

affaires – 1999-2000, Revue de droit des affaires internationales, n 3؛, 

2000, p. 364. 
 يقرر بعض الةقه الةرنسي في هذا الشأن أن: (1)

“Sauf accord procédural, la notion de droits disponibles ne remet 

nullement en cause l’obligation pour le juge de mettre en oeuvre toute 

règle de droit applicable… A l’égard du juge, les norms applicables font 

toujours autorité, même si les droits en la cause sont disponibles, car le 

juge n’est pas le destinataire de cette disponibilité, même s’il lui 

appartient de l’apprécier”. V. Daniel Ammar: L’office du juge et le 

droit international privé, Revue de jurisprudence commerciale, juin 

1999, p. 248 et s. 
مع ذلك تجدر الإشارة إلي أن هناك من القوانين مىن يىذهع إلىي تقريىر مبىدأ التىزام القاضىي  (2)

بتطبيق القانون الأجنبي من تلقاء ذاتىهذ وفىي نةىس الوقىت تمىنر للأطىراف حىق اسىتبعاد تطبيىق 

الىذي وضىع  Hongrieالقانون الأجنبي لصالر تطبيق قانون القاضي. من قبي  ذلك قانون دولىة 

لخامسة منه مبدأ التزام القاضي بتطبيق قاعدة التنازع من تلقاء ذاتهذ ثم نصت المىادة في المادة ا

 التاسعة منه علي أن:



 (التاسع والثمانون العدد ) –لاقتصاد امجلة القانون و  
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 ق(1)تطبيق القانون اا نب  دون أن نطل  ااطراف
وتجــد  الإ ــا ة إلــس أن قصــر الاتزــاق الإ راوــ  علــس إم انيــة ا تيــا  تطبيــق 
قانون القا ـ  مـع اسـتبعاد القـانون اا نبـ  مـن  ـ نه إعـرا  الاتزـاق الإ راوـ  مـن 
ييمتــهق الــلأ أن ال ــدف مــن الاتزــاق الإ راوــ  ذــو تطبيــق قــانون آ ــر غيــر القــانون 

علـس  عـدة التنـازع المعتـادة  وعـ  القـانون الزرنسـ  لا يو ـد التـزامال ي تشير إليه قا
القا   بتطبيق قاعدة التنازع من تلقا  ااته عنـدما تشـير ذـ   القاعـدة إلـس تطبيـق 
ــانون القا ــ  عــ  عرنســا ألا يتمســلأ ااطــراف  ــ ا  ن زــ  لتطبيــق ق ــانون أ نبــ ق ل ق

ع ولســنا بحا ــة إلــس و ــود بتطبيــق القــانون اا نبــ  الــ ي تشــير إليــه قاعــدة التنــاز 
 اتزاق إ راو  ع   الح تطبيق قانون القا  ق

وعلــس الــلأ عــ ن الاعتــراف للاتزــاق الإ راوــ  بييمتــه وأثــر  نقت ــ  الســماح 
لأطــراف باســتبعاد تطبيــق القــانون المحــدد مــن قبــل قاعــدة التنــازع ســوا  أكــان ذــ ا ل

ان اسـتبعاد لقـانون الاستبعاد لقـانون القا ـ  عـ   ـالح تطبيـق قـانون أ نبـ  أو   ـ
 ق(2)أ نب  ع   الح تطبيق قانون القا  

 

 
“Quand les parties demandent d’un commun accord l’éviction de la loi 

étrangère applicable en vertu du présent décret-loi, il faut appliquer, au 

lieu de cette loi, la loi hongroise, ou, en cas d’admissibilité du choix de la 

loi, la loi choisie”. 

 انظر في تةصي  شر  ذلك النص:

Bénédicte Fauvarque-cosson: Libre disponibilité des droits et conflits de 

lois, op. cit., p.285 et s. 
لاتةاق الإجرائي علي قانون القاضي يعتىرف بىأن فرنسىا ولهذا فإن الرأي الذي ينادي بقصر ا (1)

تقف منعزلة عن القوانين الأخرى في نظرتها إلي عدم وجىود إلىزام علىي عىاتق القاضىي بتطبيىق 

 قاعدة التنازع من تلقاء ذاته. انظر في ذلك:

Jean-Marc Bischof: Rapport de synthèse sur le Colloque conernant (Les 

problèmes actuels posés par l’application des lois étrangères), op. cit., p. 

132. 
 انظر في ذلك: (2)

Bénédicte Fauvarque-cosson: Libre disponibilité des droits et conflits de 

lois, op. cit., p.284. 



 الوطنية من قبل أطراف النزاع   تطبيق قاعدة التنازع   استبعاد 
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 الثاني   طلب ال 
 استبعاد قاعدة التنازع وتطبيق قانون أجنبي 

نزسر الـبعا تطبيـق القـانون الزرنسـ  عـ  ل ـم  وذـو الصـاد  عـن مح مـة 
الــنقا الزرنســية  وذــو الح ــم الــ ي اعتــرف بنظــام الاتزــاق الإ راوــ   بــ ن القــانون 

نطبق بو ـزه عقـ  قـانون القا ـ  وإنمـا بو ـزه  ـ للأ القـانون الـوطن  الزرنس  لم 
لطرعــ  النــزاع وقــانون دولــة تســجيل المر بــة المســتخدمة عــ  الحــادثق  مــا أنــه مــن 
الملالـــظ أن مح مـــة الـــنقا الزرنســـية قـــد اســـتخدمت تعبيـــراي عامـــاي "بـــ ن مـــن لـــق 

ذـدة دوليـة" ممـا ااطراف طل  تطبيق قانون آ ـر غيـر القـانون المحـدد بواسـطة معا
 ق(1)يول  ب ن المح مة العليا الزرنسية تقبل ا تيا  ااطراف لقانون أ نب 

مــن لــق ااطــراف عــ  الاتزــاق الإ راوــ  ا تيــا  تطبيــق  نوإاا  نــا قــد قر نــا أ
قانون أ نب  ع ن التسالل يثا  لول نطاق السـلطة والحريـة الممنولـة للأطـراف عـ  

تيـا  تطبيـق أي قـانون أ نبـ  لتـس ولـو لـم تكـن ذ ا الش ن  ع ـل نملـلأ ااطـراف ا 
 ذناك أنة  ابطة أو  لة بين القانون المختا  والرابطة القانونية محل النزاع؟ 

تطلبــت  ــرو ة و ــود  1980مــن الملالــظ أن معاذــدة  ومــا المبرمــة ســنة 
ق ويم ـن القـول أن ا ـتراط تـواعر علاقـة (2)علاقة وثيقـة بـين العقـد والقـانون المطبـق

مع مو وع النزاع نعتبر أمراي ذاماي و ـرو ياي  ان مـن  ـ ن الـلأ تقييـد سـلطة وثيقة 

 
 وفق لحكم النقض الةرنسي في قضية روهو أكدت المحكمة علي أن: (1)

“Les parties peuvent demander l’application d’une loi différente de celle 

désignée par une convention internationale”. 
 من معاهدة روما في هذا الشأن علي أن: 4/1تنص المادة  (2)

“Le contrat est régie par la loi du pays avec lequel il présente les liens les 

plus étroits”. 

وقد وضعت الةقرة الثانية من نةس المادة العديد من القرائن التي يستعين بها القاضىي فىي تقىدير 

 توافر هذه العلاقة الوثيقة المتطلبة بين العقد والقانون المختارذ حيل قررت أن:

“Le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays ou la partie qui 

doit foumir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion 

du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, 

association ou personne morale, son administration centrale”. 



 (التاسع والثمانون العدد ) –لاقتصاد امجلة القانون و  
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ق علس أنـه (1)القا    ان السلطة المطلقة قد تقود إلس إسا ة استعمال القا   ل ا
مــن الملالــظ أن الــنم الســابق لمعاذــدة  ومــا إنمــا يتعلــق بالحالــة التــ  نقــوم عي ــا 

اتــه عــ  غيبــة قــانون الإ ادة  ولــم تــنم القا ــ  بتحديــد القــانون وا ــ  التطبيــق ب 
المعاذدة علس قيد مماثل عندما يتولس ااطراف تحديد القانون وا   التطبيـق  اامـر 
ال ي نعن  أن من لق ااطراف ا تيا  تطبيق أي قـانون لتـس ولـو لـم ن ـن يت ـمن 

 مع الرابطة القانونيةق   لة ما
ويسـري بعــد أن نـم علــس تجـد  الإ ــا ة إلـس أن القــانون الـدول  الخــات الس

علس أن "القانون وا ـ  التطبيـق الـ ي  15/1قواعد الإسناد العادنة  نم ع  المادة 
يــتم تحديــد  وعقــاي لنصــوت ذــ ا القــانون )أي القــانون السويســري( لا يــتم  بصــزة 
استثناوية  إعماله إاا تبين علس  و  ظـروف الحـال أن الق ـية لا تـرتب  إلا بعلاقـة 

قانون  وأنه تو د علاقة أكثر توثقاي مع قانون آ ـر"ق وقـد اسـتثنت   يزة مع ذ ا ال
الزقرة الثانية من نزل المادة الحالا  التـ  يـتم تحديـد القـانون وا ـ  التطبيـق وعقـاي 

 ق(2)لمبدأ سلطان الإ ادة
ول للأ ع ن أغل  الزقه يرى أن ااطراف ل ـم  امـل الحريـة عـ  تحديـد القـانون 

ة القانونيةق ويلالظ أنـه لتـس بالنسـبة للـرأي الـ ي نشـترط وا   التطبيق علس الرابط
و ــود علاقــة بــين العقــد والقــانون المختــا   ع نــه تو ــد معــايير مرنــة بالنســبة ل ــ   
ــس  ــة ااطــراف عل ــال ب لال ــس ســبيل المث ــا  عل ــن الاكتز ــ  نم  ــة  لي ــة المطلوي العلاق

ان ذــ ا نصــوت عقــد نمــوا   تــم إعــداد  طبقــاي لنصــوت قــانون معــين لتــس ولــو   ــ
 ق(3)اا ير لا يرتب  مع العقد بعلاقة ما

 
 لذلك فقد قي  في هذا الشأن أن: (1)

“Cette formule “les lien les plus étroits) présente cependant certains 

avantages par rapport a la totale discrétion donne aux arbitres par le 

droit français”. V. E. Gaillard: Point de vue d’un utilisateur étranger, 

Revue de droit des affaires internationales, 1989, p. 799. 
 ون الدولي الخاص السويسري منشوراً في:انظر نص القان (2)

Revue critique de droit international prive, 1988, p.409. 
 انظر في هذا المعني: (3)

H. Batiffol: La approprie au contrat, Melanges Goldman, Librairies 

Techniques, Paris, 1982, p. 4 et s. 
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ولما  ان ال دف مـن الاتزـاق الإ راوـ  ذـو تقويـة مبـدأ سـلطان الإ ادة  والـلأ 
بتوسيع المجال ال ي نم ن نيه لإ ادة ااطـراف تحديـد القـانون وا ـ  التطبيـق  ع نـه 

بيـق علـس نم ن استعا ة الحلول السابقة المعمول ب ـا عـ  مجـال القـانون وا ـ  التط
الالتزامـــا  التعاقدنـــةق واســـتناداي إلـــس الـــلأ نم ـــن القـــول بـــ ن ااطـــراف عـــ  الاتزـــاق 
الإ راوــ  لا يلتزمــون با تيــا  قــانون معــين تكــون بينــه ويــين الرابطــة القانونيــة  ــلة 

با تيـا   ن أن ااطراف سوف نقومـومن النالية العملية ق علس أنه من الملالظ (1)ما
ــمن  ــانون يت ـ ــاي  -قـ ــدما  ـ ــ -لتمـ ــزاع عنـ ــل النـ ــة محـ ــة القانونيـ ــع الرابطـ ــا مـ لة مـ

 القانون المحدد من قبل قاعدة التنازعق ن نستبعدو
ومــع الــلأ يــرى الــبعا أن عــدم ا ــتراط  ابطــة بــين القــانون المحــدد بواســطة 
الاتزاق الإ راو  والرابطة القانونية من   نه إم انية ا تيـا  ااطـراف لقـانون أ نبـ  

لقانونيــة  ممــا يــؤدي إلــس تزويــت ال ــرع مــن قاعــدة التنــازع منعــدم الصــلة بالرابطــة ا
الت  ت دف إلس إسناد الرواب  القانونيـة إلـس أنسـ  وأوثـق القـوانين ب ـا مـن الناليـة 

 المو وييةق
وللت لــ  علــس ذـــ   الصــعوية نزـــرق الــبعا بـــين نــوعين مـــن قواعــد تنـــازع 

 القوانين:
لأطـراف بالحريـة عـ  تحديـد إاا  انت قاعدة تنازع القوانين اا لية تسمح ل -

القـــانون وا ـــ  التطبيـــق  ع نـــه نم ـــن للأطـــراف اســـتبعاد تطبيـــق ذـــ   القاعـــدة وأن 
نختــا وا عــ  الاتزــاق الإ راوــ  أي قــانون ولــو لــم تكــن بينــه ويــين الرابطــة  ــلة مــاق 

 وذ ا يتواعر ع  مجال الالتزاما  التعاقدنة لي  نسود مبدأ سلطان الإ ادةق
دة التنازع لا تترك للأطراف إلا لرية محدودة عـ  الا تيـا  أما إاا  انت قاع -

بــين قــانونين مــثلاي  أو تحــدد القــانون وا ــ  التطبيــق مو ــويياي دون تــرك لريــة مــا 
للأطـــراف  عـــ ن الاتزـــاق الإ راوـــ  يتعـــين أن يتمشـــس عـــ  ذـــ   الحالـــة مـــع ال ـــدف 

ل ااطـراف عـ  ااساس  من قاعدة التنازع والـلأ بـ ن ن ـون القـانون المختـا  مـن قب ـ

 
 انظر في هذا المعني: (1)

Bénédicte Fauvarque-cosson: Libre disponibilité des droits et conflits de 

lois, op. cit., p.288. 
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 ق(1)الاتزاق الإ راو  علس  لة ما بالرابطة القانونية
وننت ـــ  ممـــا ســـبق إلـــس أن ااطـــراف ل ـــم الحـــق عـــ  الاتزـــاق الإ راوـــ  عـــ  
استبعاد قاعدة التنازع والمطالبة بتطبيق قانون آ ر سـوا  أكـان ذـو قـانون القا ـ  

 accord deالتنـازل  أو قانون أ نب ق اللأ أن الاتزاق الإ راو  لا ي دف عق  إلـس

renonciation  ــس ــاق عل ــس نم ــن القــول بقصــر ذــ ا الاتز ــازع لت عــن قاعــدة التن
السماح بتطبيق قـانون القا ـ   وإنمـا ي ـدف إلـس إلـلال قـانون أ ـر محـل القـانون 

  ومــن ثــم مــن لــق accord de substitutionالمحــدد مــن قبــل قاعــدة التنــازع 
القانون المستبعد ولا نجوز قصر ذـ ا الحـق  ااطراف ا تيا  القانون ال ي نحل محل

 ق  (2)علس قانون القا   عحس 
وقد أكد  بعـا اال ـام الحديثـة لمح مـة الـنقا الزرنسـية علـس ذـ ا الـدو  
المــزدوج للاتزــاق الإ راوــ   أي إم انيــة ا تيــا  ااطــراف لــيل عقــ  لقــانون القا ــ  

الح ـم الصـاد  مـن مح مـة  وإنما   للأ لقانون أ نب ق من قبيـل الـلأ نم ـن أن نـ  ر
وال ي ق ت نيه ب ن من لق ااطراف عـ   1999مايو  26النقا الزرنسية بتا ي  

نطــاق الحقــوق التــ  نملكــون التصــرف عي ــا الاتزــاق علــس تطبيــق قــانون آ ــر غيــر 
القــانون المحــدد بواســطة معاذــدة دوليــة أو  ــرط تعاقــدي نــم علــس تطبيــق قــانون 

 
 انظر في هذا المعني: (1)

Bénédicte Fauvarque-cosson: Libre disponibilité des droits et conflits de 

lois, op. cit., p.289. 
 لذلك قي  في هذا المعني أن: (2)

“La lex fori ne doit donc pas, à notre avis, avoir une cocation universelle 

principale pour résoudre les litiges à prépondérance étrangère. Le juge 

doit appliqué r d’office sa règle de conflit, et il doit touiours avertir les 

parties lorsqu’elle désigne un droit étranger. Certes les parties pourront 

renoncer à l’application du droit étranger (excepté dans certaines 

matières d’ordre public): dans ce cas, la lex fori pourra trancher le 

litige. Elle possédera ainsi une certaine vocation universelle; mais il faut 

remarquer que cette vocation n’aura alors aucun caractère privilégié, 

les parties pourraient tout aussi bien designer une autre loi étrangère, et 

le juge devrait alors en principe l’appliquer”. V. Cyrille David: La loi 

étrangère devant le juge du fond, op. cit., p. 93. 
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الق ـــا  الزرنســـ  لـــم نقيـــد ااطـــراف عـــ  الاتزـــاق ق ويســـتزاد مـــن الـــلأ أن (1)معـــين
الإ راوــ  ب ــرو ة ا تيــا  تطبيــق قــانون القا ــ  وإنمــا و ــع قاعــدة عامــة مؤداذــا 
إم انيــة ا تيــا  تطبيــق قــانون آ ــر غيــر القــانون اا ــل  المحــدد مــن قبــل قاعــدة 

 التنازعق

 
 قضت محكمة النقض الةرنسية في هذا الحكم بأن: (1)

“Pour les droits dont elles ont la libre dispositions, les parties peuvent 

s’accorder sur l’application d’une loi autre que celle désignée par une 

Convention internationale ou une clause contractuelle désignant la loi 

compétente; un tel accord peut résulter des conclusions des parties”. 

 انظر هذا الحكم مشاراً إليه في:

Marie-Laure Nibpyet: Le statut procédural de la loi étrangère: une 

jurisprudence encore flottante ou un changement de cap?, La Gazette 

du Palais, 1er et 2 mars 2000, p. 39. 
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 خاتمة البحث 
 لنســبة للأطــرافقمــدى إلزاميــة قاعــدة التنــازع با تحــدثنا عــ  ذــ ا البحــ  عــن

والـ ي ي منــا عــ  ذــ   الخاتمــة الإ ــا ة إلــس بعــا النتــاوج ال امــة التــ  تــرتب  بــدو  
 الاتزاق الإ راو  ع  مجال تنازع القوانينق

ــس الت لـــ  علـــس  ــ  تـــؤدي إلـ ــاول التـ ــين الوسـ نعتبـــر الاتزـــاق الإ راوـــ  مـــن بـ
مثـل عـ  اكتزـا  الانتقادا  الت  و  ت إلس قاعدة التنازع المزدو ـة الجانـ  والتـ  تت

ــس  قاعــدة التنــازع بمجــرد الإ ــا ة إلــس القــانون وا ــ  التطبيــق دون أن تلقــس بــالاي إل
النتــاوج التــ  تترتــ  علــس تطبيــق القــانون المشــا  إليــهق وإاا  ــان اامــر  ــ للأ عــ ن 
إعمــال قاعــدة التنــازع قــد نقــود إلــس نتــاوج غيــر متوقعــة وغيــر مرغــوب عي ــا بالنســبة 

استبعاد تطبيـق قاعـدة  –بواسطة الاتزاق الإ راو   –للأطراف للأطرافق ول  ا نم ن 
التنازع الت  تشير إلـس تطبيـق قـانون مـا والمطالبـة بتطبيـق قـانون آ ـر ن ـون أكثـر 

 استجابة للتوقعا  المشروعة للأطراف وأكثر تحييقاي لمصالح مق
لا أنـه وعلس الرغم من النتـاوج والمزانـا التـ  ا رناذـا لنظـام الاتزـاق الإ راوـ  إ

ينب   عدم الم الاة ع  ييمت اق اللأ أنـه لتـس ن ـون للاتزـاق الإ راوـ  ييمتـه ينب ـ  
أن يو ـع مبـدأ التـزام القا ـ  بتطبيـق قاعـدة التنـازع مـن تلقـا  ااتـه  بحيـ  لا تـتم 
ــق القــانون الــوطن   ــ  تشــير عي ــا قاعــدة التنــازع إلــس تطبي ــة بــين الحالــة الت التزرق

ــ  ن ــون  ــة الع ســية الت ــايق ول ــ ا  والحال ــاي أ نبي ــق عي ــا قانون ــانون الوا ــ  التطبي الق
تحتزظ قاعدة التنـازع بقوت ـا الإلزاميـة تجـا  القا ـ  ولـو أ ـا   إلـس تطبيـق قـانون 

اسـتبعاد  –بواسـطة الاتزـاق الإ راوـ   –أ نب   أما بالنسـبة للأطـراف عـ ن ب م ـان م 
 البة بتطبيق قانون آ رقتطبيق القانون المختم أ لاي وعقاي لقاعدة التنازع والمط

وإاا  انت قاعدة التنازع تحتزظ بقوت ا الإلزاميـة علـس ذـ ا النحـو وعقـاي لـبعا 
 القــانونين  –القــوانين  مــا أو ــحنا مــن قبــل  إلا أن الــبعا الآ ــر مــن القــوانين 

لا يلقــ  علــس عــاتق القا ــ  مبــدأ الالتــزام بتطبيــق قاعــدة  – (1)الزرنســ  والمصــري 

 
ذ  2000ينىاير    7إل  قانون الإجراءات المدنية الأسباني الصىادر بتىاريخ  في هذا المجا  أيضاً  نشير    (1)

التزاماً حقيقياً عل  عاتق القاضىي بالبحىل    –عل  غرار القانونين الةرنسي والمصري    –حيل لم يضع 

 من هذا القانون عل  أن:   2/ 281عن محتوى القانون الأجنبي. وتنص في ذلك المادة  



 (التاسع والثمانون العدد ) –لاقتصاد امجلة القانون و  
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ر إلس تطبيق قانون أ نبـ ق وعـ  ظـل ذـ   القـوانين اا يـرة نم ـن التنازع عندما تشي
للقا   أن يت ا س عن تطبيق القانون اا نب  المختم أ ـلاي لمجـرد أن ااطـراف 

 لم يتمس وا بتطبيقه أمامهق ويتعين علينا أن نزرق ذنا بين لالتين:
أ نبيـاي تتناول أولاذما الو ـع ليـ  ن ـون القـانون الوا ـ  التطبيـق قانونـاي  -

ويتمسلأ ااطراف بتطبيقهق لا تو د أنـة مشـ لة عـ  ذـ   الحالـة ليـ  يلتـزم القا ـ  
 -بمســاعدة ااطــراف  -بتطبيــق القــانون اا نبــ  عــ  ذــ   الحالــة طالمــا أم ــن لــه 

إقامة الـدليل علـس محتـوى القـانون اا نبـ ق ومـن الوا ـح ذنـا أنـه لا مجـال لو ـود 
لاتزــاق إلــس اســتبعاد تطبيــق قاعــدة التنــازع عــ  الاتزــاق الإ راوــ  ليــ  ي ــدف ذــ ا ا

 لين أن الزرع أن ااطراف قد تمس وا بتطبيق ذ   القاعدةق
ن ـا تتعلــق بالو ــع ليـ  لا يتمســلأ ااطــراف بتطبيــق  أمـا الحالــة الثانيــة ع -

ــ  ذــ   الحالــة  ــة محــل النــزاعق ع ــانون اا نبــ  المخــتم بح ــم الرابطــة القانوني الق
قانونـه الــوطن  انــه لا يلتــزم بتطبيـق القــانون اا نبــ  مــن سـيقوم القا ــ  بتطبيــق 

تلقــا  ااتــهق علــس أنــه نســتثنس مــن الــلأ الحالــة التــ  يو ــد عي ــا اتزــاق إ راوــ  بــين 
ااطراف وذو الاتزاق ال ي نستبعد نيه ااطراف تطبيـق القـانون المخـتم ويطـالبون 

 بتطبيق قانون آ رق
ــد   ــس ق ــا بصــدد و ــع عل ــان أنن ــ  عــن البي ــة والشــ وا: وغن ــر مــن ال راب  بي

عحيثمـــا نســـ ت ااطـــراف ولا نطـــالبون بتطبيـــق القـــانون اا نبـــ  المخـــتم نســـتبعد 
تطبيق ذ ا القانون اا ير ويطبق بدلاي منه قانون القا    وليثما نسـتبعد ااطـراف 
ــانون أ نبــ  نســتبعد ذــ ا القــانون اا يــر  ــس تطبيــق ق ــازع التــ  تشــير إل قاعــدة التن

ا الحالتين يتم استبعاد تطبيق القانون اا نبـ  المخـتمق  مـا أن عـ  ك للأق عز   لت
كلتا الحالتين نقوم القا ـ  بتطبيـق قانونـه الـوطن  )إاا اعتر ـنا أن اامـر معـروع 
ــس القا ــ  الزرنســ  ليــ  لا نجــوز عــ  عرنســا اســتبعاد قاعــدة التنــازع لصــالح  عل

 حس (قتطبيق قانون أ نب  بل لصالح تطبيق القانون الزرنس  ع

 
“Le droit étranger devra être prouvé en ce qui concerne son contenu et 

sa vigueur, le tribunal pouvant utiliser tous les moyens de recherche 

qu’il estime nécessaire à son application”. 



 الوطنية من قبل أطراف النزاع   تطبيق قاعدة التنازع   استبعاد 
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وذ  ا ع نه ع  ظل اانظمة الت  لا تلق  علس عاتق القا ـ  الالتـزام بتطبيـق 
قاعدة التنازع من تلقا  ااته نتو ل إلس النتيجة التالية: ليست ذناك لا ـة للاتزـاق 
ــر نســراي  عطالمــا أن  ــة أكث ــه بطريق ــس مــا ي ــدف إلي ــ  نم ــن التو ــل إل الإ راوــ  لي

تنـازع مـن تلقـا  ااتـه وطالمـا أن الاتزـاق الإ راوـ  القا   لا يلتزم بتطبيـق قاعـدة ال
نقتصر أثر  علس لالة ا تيا  ااطـراف لتطبيـق قـانون القا ـ  عـ ن ذـ ا الاتزـاق لـن 
يتخ  سوى الصو ة التالية: اسـتبعاد ااطـراف لقاعـدة التنـازع التـ  تشـير إلـس تطبيـق 

تيجـة مـن الميسـو  قانون أ نب  والمطالبة بتطبيق القانون الوطن  للقا  ق ذ   الن
التو ــل إلي ــا بمجــرد عــدم تمســلأ ااطــراف بتطبيــق القــانون اا نبــ  دون أن ن ــون 

 أي التياج لإبرام الاتزاق الإ راو قذناك 
ومن أ ل ذ ا وللأسباب السابق ا رذا ولتس نحتزظ الاتزاق الإ راوـ  بييمتـه 

 كاملة يتعين التسليم بالاعتبا ا  التالية:
ــزم أولاي  - التــزام عــام علــس عــاتق القا ــ  بتطبيــق قاعــدة التنــازع و ــود   يل

 مــا يلتــزم القا ــ  بالبحــ  عــن محتــوى  قالوطنيــة أنــاي  ــان القــانون المشــا  إليــه
القانون اا نب  من تلقا  ااته  علا معنس لإلزام القا ـ  بتطبيـق قاعـدة التنـازع مـن 

اتق ااطـرافق تلقا  ااته ثم نلق  ع   البح  عن محتوى القـانون اا نبـ  علـس ع ـ
اللأ أن ذ ا الو ع يؤدي إلس إعرا  مبدأ الإلزام من م مونه ول ا نج  عـدم الزصـل 

 بين المس لتين المشا  إلي ماق
 ما يلزم عدم تقييد لرية ااطراف ع  الاتزاق الإ راو  بقصر ذـ ا الاتزـاق  -

 ق ومن ذنا نج  أن ن ـون مـن لـق ااطـرافعلس لالة ا تيا  تطبيق قانون القا  
ا تيا  تطبيـق القـانون  –بعد استبعاد القانون المختم أ لاي وعقاي لقاعدة التنازع  –

ال ي يرونه ملاوماي لمصلحت م سـوا  أكـان ذـ ا القـانون ذـو قـانون القا ـ  ااتـه أم 
 كان قانوناي أ نبيايق

 

 "تم بحمد الله وتونيقه"
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